
  )2/95الفتوى رقم (
  الموضوع: طلب بنك التضامن الإسلامي إعادة النظر  فتوى 

از المصر و المؤسسات المالية  يئة العليا للرقابة الشرعية ل   ال
م  ن مزار منطقة القضارف والمصارف الممولة ل اع ب   حول ال

  
  : مقدمة

    
ن اتحاد  شأ ننزاع ب ق عقد السلم المزارع م عن طر انية  ،بمنطقة القضارف و البنوك الممولة ل بند  طبيقت إم

ن .  ن     أثار مسأل بند الإحسان  والذيالإحسان و إزالة الغ يئة الرقابة  وو إزالة الغ الزرا  بنكللالفتوى ال صدرت من 
نما رأت البنوك  ذه الفتوى المزارعون ، ب عاقدت مع الأخرى .. واحتج  اال  ن عملا عدم   ،دون إشارة للإحسان وإزالة الغ

ا بفتوى البنك الزرا . علماً  ام يئة الرقابة الشرعية  بأنال اللبنك الزرا الفتوى ال صدرت من  م  قد أمل ظروف الت
ة  تلكالمتصاعد   انوا أعضاء كما الف يئة الرقابة الشرعية للبنك الزرا  يئةأن أعضاء  الشرعية .   العليا للرقابة بال

يئة العليا للرقابة  لفية نظرت ال ذه ا م  صورة ص 1/1993التالية رقم       وأصدرت الفتوى  الموضوعذا  الشرعيةظل 
ا المزارعون و المصارف (مرفقة) . والدعوى أدن يئة العليا إعادة النظر  تلك الفتوى .، وقبل   اه تطلب من ال

  -الدعوى :
خ  از المصر 4/1/1994بتار يئة العليا للرقابة الشرعية ل م طلب السيد / مدير عام بنك التضامن الإسلامي من ال

ن مزار منطقة القضارف والمصا اع ب يئة عن ال م ال أوالمؤسسات المالية إعادة النظر  فتوى ال رسلت رف الممولة ل
خ  ة أن:1/4/1993للبنوك بخطاب من بنك السودان بتار ن بما زاد عن الثلث أو نقص عنه ب   -م عن إزالة الغ

ة  .1 غ أسعار السلع لأن الفروق  الأسعار أصبحت كب و عليه اليوم من  الفتوى صدرت  ظروف مختلفة عما 
ل العائد للمزارع .  بحيث يرجع 

ى .ال .2 ن للبنك المش ن . فإن تطبيق الفتوى اليوم يؤدى بالغ و الإحسان و إزالة الغ  دف من الفتوى 
ذا المنوال فقد  .3 ال ع  صول و إذا استمر ا عاقدت عليه من ا ستلم ما  ا لم  البنوك تضررت من السلم لأ

ل الزراعة . م البنوك عن تمو  ت
سم البنك الممول  ح أن يق يئة العليا  ولذلك يق مع المسلم إليه ما زاد عن الثلث . ولقد استدعت ال

ثمار لتوضيح ما ورد   مالسيدين / عبد الله نقد الله نائب المدير العا اشم مساعد المدير العام للاس و سليمان 
كم . يات ا م واستعانت بذلك  حي ا إفادا   ذه الدعوى . ودونت بمحاضر

يات  ي   ا
ا بنك التضامن نقول :للإجابة عن    -الأسباب ال ساق

م والكساد . وجوزت  .1 شأ عادة  ظل ظروف الت ة الاضطرابات ال ت ا صدرت لمعا يئة المشار إل فتوى ال
ا ما زالت قائمة  ا ومن أجل ن عند حصوله و لذلك فإن الظروف ال صدرت ف للمتعاقدين أن يتفقا ع إزالة الغ

.  



اع .2 ة  يح أن ال يئة رأت أن المعا م ولكن ال ن مزار القضارف والبنوك الممولة ل ان حول الإحسان ب
ن  ة تتم بالاتفاق ع إزالة الغ ن عإن ع وجه الإلزام وقالت الموضوعية والنا و إزالة الغ ى للإحسان  د الأد  ا

ت  يئة.نحو ما بي   ال
عض  .3 سليم  ب عدم  س سليم البعض يح أن البنوك تضررت  ا وعدم  ل الكميات المتعاقد عل ن ل المزارع

ا .  الآخر لأي  م
ل مزارع ع حدة  عقد السلم مباشرة . لأن البنوك تتعامل مع  ذه مسألة لا تتعلق  و

سبة  سلم ما عليه ب ون  %100و إن المزارع الذي  و يأخذ ما زاد عن الثلث ، إن وجد ، ت

ة للبنك.  معاملته مجز

ام     سم ما زاد عن الثلث مع من أنتج وو بما عليه من ال كمال لا لأنه  حاجة لاست –ولكن البنك يرى أن يق
املاً  سددوا  سددوا ، أو لم  ن الذين لم  ز المزارع أو المزارع حيته المتوقعة و لكن من أجل أن يج به  معدل ر

ب (و لا تزر وازرة وزر أخرى ) س م. و ذلك لا يجوز  اماته  1عض ما عل افأ المزارع المو بال . و لا يمكن أن ي
ن .بتحمل إخفاقات    الآخر

ن ن اتحادات المزارع ع ز وع البنوك أن  ون به حالات ال عا تضامن المزارعون بإيجاد صندوق  افل و ان ذلك لا يمنع من أن يت ذا العمل . و إن   ع مثل 

سليم بلغ  .4 حية المتوقعة  %20ز  ال ح    و لكنه دون الر استطاع بنك التضامن أن يحصل ع قدر من الر
ز . ومعروف أن الزراعة ل ذا ال سبة  ة و الفنية أن يقلل من  ادة كفاءته الإدار ستطيع بز لبنك و إن البنك 

ن .  ب الإعسار ، وأحياناً دون إخفاق من المزارع س ا واردة  ز ف اطر . واحتمالات ال ة محفوفة با   المطر
ا و اج ن بما زاد عن الثلث إنما  ادة عن الثلث أو وعليه فإن تحديد الغ اجة الز د فإذا اقتضت ا

ذا مقياس مرن و يمكن لأطراف العقد الاتفاق ع  من ذلك كما يجوز للدولة بناء ع  -النقص فيه  ف
ن . د الغ يئة أن تقدر التقدير المناسب  شارة ال عد اس ا    دراسا

سام ما زاد عن الثلث تحكم لا أصل له . .5  ما ورد عن اق
ن  عقود السلم . وعليه لا ا عن شرط إزالة الغ باً لإعادة النظر  فتوا يئة س   ترى ال
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  توقيع        
  أحمد ع عبد الله .د

ن يئة  الأم   للرقابة الشرعية العلياالعام لل
از   المصر والمؤسسات المالية ل

 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ق رقم (   ) 1م
  بنك التضامن الإسلامي

TADAMON ISLAMIC BANK 
PUBLIC CO. LTD. 

خ :     م 4/1/1994التار
ي :  -تقدم السيد / صلاح أبو النجا مدير عام بنك التضامن بالطلب الآ

يئة الرقابة الشرعية  ن العام ل  السيد / الأم
اته  ر  السلام عليكم ورحمة الله و

ن مزار منطقة القضارف اع ب م  بالقضارفو المصارف الم  الموضوع : فتوى ال  مولة ل
م الذي وردت 1/4/1993ـ الموافق 1413شوال11المؤرخ  65/9إشارة إ خطاب بنك السودان رقم ب س/محافظ سرى 

 فيه تفاصيل الفتوى المذكورة أعلاه .
رد ما زاد عن الثلث أو نقص عنه إ الطرف و ما زاد عن الثلث ، و ن  ية أن الغ يئة الفق ادات ال  لقد حددت اج
ذا العام  ا أما  ذه الفتوى  العام الما حسب شروط و المسلم أو المسلم إليه وقد طبقنا  ان  المغبون سواء 
د عن ضعف سعر السلم المتفق عليه . و  اً عن السعر المتفق عليه  العقود بما يز فإن الأسعار قد ارتفعت ارتفاعاً كب

ذه الأيام :أورد فيما ي سعرى الذرة والسمسم حسب أسع اصيل    -ار سوق ا



سبة البا إ   البا   سعر السلم+الثلث  سعر السوق   سعر السلم   النوع  
  سعر السلم 

  %89  1600  2400  4000  1800  السمسم قنطار 
وال    %187  2333  1667  2300  1250  الذرة ا

  
عود ع المزارع إذا ما طبقنا نصوص الفتوى  ادة تصل إ  و يلاحظ أن العائد الذي  سبة ز   % 89سيكون ب

ة إ سعر السلم المتفق عليه ..... %187السمسم و إ  سو    الذرة م
ل  ع ( المزارع ) ب عود ع البا ا  ذه الظروف ووا أن تطبيق لقد صدرت الفتوى  ظروف مختلفة عن 

ى ( عود ع المش يجة لارتفاع سعر السوق و لا  قق ن رب المال / البنك) بأي ناتج من ارتفاع السعر و أرى أن العائد ا
ن كب ع رب المال بل إنه  رأ قيقي للسلعة  يذا غ و المالك ا زم مقاصد صيغة السلم إذ أن المسلم إليه 

سره الله من رزق بارتفاع سعر السلعة إ البا ل ما  عود  ا مقدماً فلماذا  ا وقبض ثم عد ع مر والمسلم قد باع ة أخرى 
  أن باع وقبض الثمن وانت .

ذا العام فإن  ن ، ولكن إذا طبقنا الصيغة الواردة  الفتوى  و الإحسان و إزالة الغ دف من الفتوى  إن ال
ع الأول الذي قبض ثمن بيعه من قبل . ح ع البا عود جل الر قيقي للسلعة و ن سيقع ع المالك ا   الغ

ستلم ما اتفق عليه إن جميع البنوك قد  ا لم  سب متفاوتة إذ أ تضررت من عمليات السلم  العام الما ب
اب  سليم عالية جداً مما يضر بالبنك و أ ز  ال سبة ال نالك احتمال كب أن تكون  ذا العام أيضاً  صول و  من ا

لياً ع م البنوك  ذه الصورة أن ت ع ونخ إذا استمر الأمر  ذا ضرر الودا ل الزراعة  العام المقبل و  ن تمو
ة العامة للبلاد والعباد .   بالمص

سم المزارع و البنك ما زاد ع  عيد النظر  الفتوى و أرى أن يق يئة الرقابة الشرعية أن  ع ضوء ذلك فإننا نرجو من 
ساوي .    الثلث بال

  
  

  و الله و التوفيق
  
  
  
  
  



  
  توقيع

  صلاح أبو النجا
  مدير عام بنك التضامن

  
  

س اتحاد المصارف      صورة للسيد / رئ
  

  
  
  

  
ق رقم (   )2م

يئة  العليا للرقابة الشرعية    ال
از المصر والمؤسسات المالية   ل

ن العام   مكتب الأم
  

ن1/1993الموضوع/  الفتوى رقم ( اع ب   م) فتوى عن ال
م بالقضارف    مزار منطقة القضارف و المصارف الممولة ل

    
ن وممثل اتحاد المصارف و السيد/ محافظ بنك    عد الاستماع  إ شرح مفصل من السادة ممث اتحاد المزارع

ذه العقود  و الدخول  عقد سلم بصيغ مختلفة . ولم يُنص  أك  اع  ذا ال شأ  يئة أن م ن لل  شرط عالسودان تب
ب اضطراب الأسعار . س ن  ن الذي قد يقع ع أي من الطرف   لإزالة الغ

ن  221م قد نص  المادة 1984ومن المعلوم أن قانون المعاملات المدنية لسنة    ن . و ة حالات الغ ع معا
و قانون يق ذه المادة . و عة الإسلامية القانون  ذات المادة أنه لا يجوز الاتفاق ع خلاف مضمون  ام الشر وم ع أح

يئة أن:  ا . وعليه ترى ال د   و
ن ح ولو لم ينص عليه  العقود .  .1 اً إ شرط إزالة الغ و أن يُرد الطرفان وجو اع  ذا ال ل ل ا

و ما زاد عن الثلث . و يقت ذلك أن يرد ما زاد عن ثلث سعر  ن  ية أن الغ ادات الفق وحددت الاج
و المسلم أو المسلم إليه .السلم أ ان    و نقص عنه إ الطرف المغبون سواء 

ن بمعناه الوارد  ( .2 و إزالة الغ ى  عض العقود ع أن حده الأد   ) . 1يفسر الإحسان إذا ورد  
3.   
ذه الفتوى  –السعر المعتمد   .أ صول بالقضارف . –لأغراض   و السعر السائد  سوق ا



ا  العقد أو المتفق عتمد سعر سوق   .ب سليم ما دام  خلال المدة المنصوص عل صول يوم ال ا
صول بدون العشور و القبانة ) . و سعر سوق ا صول  سعر ا ن طرفيه ( المقصود  ا ب   عل

ن :   .ج ه ، فيأخذ الأقل من السعر ستفيد المزارع من تأخ ا فلا  عد المدة المتفق عل سليم إذا تم  ال
سلم فيه .يوم  ض أن  سليم وآخر يوم يف  ال

راً من يوم   .د ي للمحصول بحيث لا يتجاوز ذلك ش دفع الفرق للطرف المغبون عند بيع الطرف الثا
سليم .  ال

اع  )4 ذه الفتوى ع طر ال عرض  يئة  ن العام لل يئة) و الأم لف السيدان / محافظ بنك السودان (عضو ال ي
"ع وجه الص امتثالاً ل :"والص خ عا وا فإن  2قوله  صوم ليصط وقول عمر ر الله عنه :" ردوا ا

اع ع أساس  3فصل القضاء يورث الضغينة." يئة  ال نظر ال ا وإلا س اع ع ضو ا معاً سوي ال فإن قبلا
  وقواعد التحكيم . تإجراءا

  
  والله و التوفيق والسداد 

  
  
  
  

  توقيع :
  د اللهد . أحمد ع عب

يئة العليا للرقابة الشرعية ن العام لل   الأم
از المصر والمؤسسات المالية   ل

  1993مارس  18
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ق رقم (   ) 3م

  بنك السودان 
افظ    مكتب ا

  
خ :    ـ1413شوال  11التار

ل  3الموافق :    9/ 65ب س / محافظ / سرى /            م1993إبر
  

  ...............................السيد / مدير عام 
  

اته    ر   السلام عليكم ورحمة الله و
  

ن مزار منطقة القضارف اع ب   الموضوع : فتوى عن ال
م بالقضارف   و المصارف الممولة ل

  
ن وممث اتحاد المصارف والسيد/ محافظ بنك    عد الاستماع إ شرح مفصل من السادة ممث اتحاد المزارع
ذه العقود ع شرط السودان  و الدخول  عقد سلم بصيغ مختلفة . ولم ينص  أك  اع  ذا ال شأ  يئة أن م ن لل تب

ب اضطراب الأسعار . س ن  ن الذي قد يقع ع أي من الطرف   لإزالة الغ
ة حالات الغ 221قد نص  المادة  1984ومن المعلوم أن قانون المعاملات المدنية لسنة    ن ع معا ن . و

عة الإسلامية  ام الشر و قانون يقوم ع أح ذه المادة . و القانون  ذات المادة أنه لا يجوز الاتفاق ع خلاف مضمون 
ا . د   و

يئة :   -وعليه ترى ال
ن ح ولو لم ينص عليه  العقودات . وحددت  .1 اً إ شرط إزالة الغ اع أن يُرد الطرفان وجو ذا ال ل ل أن ا

و ما زاد عن الثلث .     و يقت ذلك أن يرد ما زاد عن ثلث السعر أو نقص عنه إ ا ن  ية أن الغ ادات الفق لاج
و المسلم أو المسلم إليه . ان    الطرف المغبون سواء 

ن بمعناه الوارد  ( .2 و إزالة الغ ى  عض العقود ع أن حده الأد  ).1أن يفسر الإحسان إذا ورد  



3.  
ذه الفتوى  -عر المعتمدأن الس  .أ صول بالقضارف.-لأغراض    و السعر السائد  سوق ا

ا  العقد أو المتفق   .ب سليم ما دام  خلال المدة المنصوص عل صول يوم ال عتمد سعر سوق ا أن 
صول بدون العشور و القبانة ) . و سعر سوق ا صول  سعر ا ن طرفيه ( المقصود  ا ب   عل

ن : يوم إذا تم   .ج ه ، فيأخذ الأقل من السعر ستفيد المزارع من تأخ ا فلا  عد المدة المتفق عل سليم  ال
سلم فيه . ض أن  سليم وآخر يوم يف   ال

سليم   .د راً من يوم ال ي للمحصول بحيث لا يتجاوز ذلك ش يدفع الفرق للطرف المغبون عند بيع الطرف الثا
. 

لف السيدان / محافظ بنك السو  )4 ذه الفتوى ع طر أن ي عرض  يئة  ن العام لل يئة ) و الأم دان ( وعضو ال
عا :          " والص خ اع ع وجه الص امتثالاً لقوله  صوم 4ال " وقول عمر ر الله عنه : "ردوا ا

وا فإن فصل القضاء يورث الضغينة  يئة  5ليصط نظر ال اً و إلا س ا سو اع ع أساس إجراءا" فإن قبلا  تال
  وقواعد التحكيم .

  بناء ع الفتوى أعلاه ير إجراء التعديلات اللازمة لعقود السلم طرفكم .
  

  والله و التوفيق
  
  
  
  
  

  توقيع
ن العابدين   ع / الفاتح ز

  مدير إدارة المكتب التنفيذي    
  بنك السودان
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ق رقم (   )4م
ن  ش آدم محمد ع ع فتوى إزالة الغ   احتجاج المزارع 

  ـ12/12/1412القضارف 
  

رطوم  ي با م / مدير عام البنك الزرا السودا   ا
عد  اته ، و ر   سلام الله عليك ورحمته و

  
صه : عقد ما نلقد جاء  صيغة عقد السلم الموجود طرف البنك الزرا بالقضارف وذلك  الشرط الثامن من ال

سليم عن السعر  ادة سعر المسلم فيه أو نقصه وقت ال ب ز س ما  ق بأي م ن فاحش ي ( اتفق الطرفان ع إزالة أي غ
ادة يتحمل البنك ما زاد ع الثلث و حالة النقصان يتحمل  المتفق عليه بما يجاوز ثلث السعر المتفق عليه ففي حالة الز

  ث ) .الثل المزارع ما زاد ع
زء الثالث صفحة ( ذا الشرط بأنه قد جاء  كتاب ( سبل السلام شرح بلوغ المراغ ) ا ضاً ع  ) 49فأقول مع

ن و بيع معدوم وعقد غرر ) . – مؤخرة الصفحة  -تحت عنوان آداب السلم و القرض و الر   إن السلم 
الة و محتمل و يحمل  طياته ا ن فبما أن السلم عقد غرر ف ن و –ة للغ ذا فمن أين تحصلتم ع رفع الغ

ن  –التفصيل  ن الطرف   ولماذا الثلث ع وجه التحديد ؟ –أع المعاوضة ب
و بيع موصوف  الذمة  الة  الثمن و تؤدى إ فساد العقد لأن السلم  ا ا شأ ع ذه المعاوضة ت ثم إن 

س والقدر )  ل معلوم ا   بثمن م
ا .نرجو  ذه ال نحن ف   الإفادة مع الإشارة إ المراجع ح نخرج من 

  و السلام
              

  توقيع 
ش آدم محمد ع   المزارع / 

  
ق رقم (   ) 5م

ش آدم محمد ع  اض المزارع  يئة الرقابة الشرعية ع اع س    رد رئ



  
ي    البنك الزرا السودا

يئة الرقابة الشرعية  ة    سكرتار
  

خ :  رم  21التار   م 1992يوليو  21الموافق :                ـ1413ا
  

ش آدم محمد ع    السيد / المزارع 
اته  ر   السلام عليكم ورحمة الله و

  
يئة وتقول  از من ال اضك ع الشرط الثامن  عقد السلم ا يئة الرقابة الشرعية للبنك الزرا  اع نظرت 

اضك غ  ى :لك إن اع   -وارد لما يأ
عارض نصاً  القرآن أو السن .1 يح يجب الوفاء به ، لأنه لا  و لا إجماعاً و لا قياساً  ةذا الشرط شرط 

ن  الغالب يق ر ، لأن الغ ة المزارع فيه أظ ن ، ومص ة للطرف ذا أعطاه ق ع، وفيه مص انون عليه ، ول
عديل السعر إذا استغل  )1(221 المادة 1984المعاملات المدنية لسنة  كمة  ق  أن يطلب من ا ا

ما خ لك يا  ناً ... فأ افاً ب ف إ سعر م ى منه محصولاً مستقبلاً  ى  السلم حاجته فاش المش
ن ، أم العمل بالشرط الثامن ؟ كمة تطالب بتعديل السعر إذا أصابك غ ب إ ا   مزارع أن تذ

ذا وحده يكفى  الرد يئة رأت أن تجيب عن استفساراتك ح  إن  اضك ، ولكن ال ع اع
ة ال وضعت العقد . ا مع ما تضمنه خطابك من عدم التقدير ل ة ال أنت ف   تخرجك من ا

ذه المسائل الثلاث  .2 ا عن سبل السلام وردت للاستدلال ع أن السلم مخالف للقياس و العبارة ال نقل
ست محل إجماع ال وردت  سبل  ونه عقد غرر ل ونه بيع معدوم و السلام و مخالفة السلم للقياس و

اء .   الفق
ون  ن بأن السلم مخالف للقياس ونفيا أن ي اء القائل فقد خالف ابن تيمية وابن القيم الفق

ن لابن ا ما  أعلام الموقع عة الإسلامية حكم جاء ع خلاف القياس فارجع إ رأ قيم ل الشر
  . 349و1/335



نفي طون  المسلم فيه  ةوخالف ا ش نفية  ن بأن السلم بيع معدوم ، فا اء القائل الفق
ذا موجود  كتاب سبل السلام  ون موجوداً  الأسواق من وقت العقد إ وقت حلول الأجل و أن ي

ا. عد الصفحة ال أشرت إل    الصفحة ال 
و  ونه عقد غرر ف ل بيع معدوم عقد غرر و أما  ن بأنه بيع معدوم و أن  مب ع رأى القائل

ون فيه غرر . و  ون فيه غرر فيمنع ، وقد لا ي ذا أيضاً غ مسلم به فبيع المعدوم قد ي ممنوع ، و
غلب وجوده عند  ون المسلم فيه مما  اط أن ي السلم من بيع المعدوم الذي لا غرر فيه ، لأن اش

ون عقد غرر . حلول الأجل يخ   رجه من أن ي
سو  وف ر صفحة  ر أنظر كتاب الغرر و أثره  العقود لل ن الضر -449/ الصديق محمد الأم

  .27-26، والقياس  الشرع الإسلامي لابن تيمية  451
ن  .3 الة و محتملة للغ و يحمل  طياته ا لتم فمن أين تحص –و أما قولك ( فبما أن السلم عقد غرر ف

ن ع  ن الطرف ذا التفصيل أع المعاوضة ب ن ، و و  –رفع الغ اب و لماذا الثلث ع وجه التحديد ؟ فا
عت فقل لا خلابة ) ما  عنه موجود  سبل السلام الذي اعتمدت عليه ، فقد جاء  شرح حديث (إذا با

ى :   يأ
ن وا ن  البيع والشراء إذا حصل الغ ديث دليل ع خيار الغ ختلفت فيه العلماء ع (و ا

عرف ثمن  ن فاحشاً لمن لا  ان الغ و قول أحمد ومالك ، ولكن إذا  ن ، و يار بالغ ن : الأول ثبوت ا قول
زء الثالث صفحة ( ن ثلث القيمة ....) ا عض المالكية بأن يبلغ الغ ة 33السلعة وقيده  ) المكتبة التجار

.  
ا تفصيلاً  3/190/191لصغ وراجع أيضاً حاشية الصاوى ع الشرح ا ط دار المعارف ، فإن ف

و ما م عليه ابن عاصم  التحفة .   لرأى المالكية ، وأن التحديد بما زاد ع الثلث 
و  .4 الة  الثمن و تؤدى ا فساد العقد لأن السلم ( ا ا شأ ع ذه المعاوضة ت و أما قولك : "ثم إن 

س و القدر ) فإنه يحتاج إ توضيح ، لأن الثمن  العقد بيع موصوف  الذمة بثمن م ل معلوم ا
الة ؟  ى ا س و القدر و مقبوض ، فمن أين تأ ن البنك     و المزارع معلوم ا   ب

  
تك قد زالت . ون ح   نرجو أن ت

  
  



  
  

  توقيع
ر ن الضر   الصديق محمد الأم

يئة الرقابة الشرعية س    رئ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ق رقم    )6(م
د الصو  يئة الرقابة الشرعية ع احتجاج المزارع و الفقيه عثمان عبد الرحمن الأزرق إمام م س  رد رئ

ن    الأزرق بالقضارف ع فتوى إزالة الغ
  

ن  ياء و المرسل ن ، وع سائر الأن ي ن ، والصلاة و السلام ع سيدنا محمد خاتم الن مد لله رب العالم   ا
  بد الرحمن الأزرق الشيخ عثمان ع

د الصو الأزرق    إمام م
اته ر    السلام عليكم ورحمة الله و

  



تموه حول  .1 ي  الأسبوع الما البحث الذي كت يئة الرقابة الشرعية للبنك الزرا السودا سلمت 
ن . ي مع المزارع   عقد السلم الذي أبرمه البنك الزرا السودا

شكر لكم  يئة أن  ام وتود ال ون تطبيق البنوك لأح ذا الموضوع ، وحرصكم ع أن ي تمامكم  ا
يح ما ترونه خطأ . يحاً ، وتقديمكم الن لت عة الإسلامية    الشر

ا خطؤه . ن ل ستمع إ الن ، وترجع عن رأى رأته إذا تب نكف أن  س يئة لا    و ال
مت منه أنكم لا توافقون  يئة  بحثكم وف ع عقد السلم الذي أبرمه البنك الزرا وقد نظرت ال

عقد السلم و مفسداً ومبطلاً له . ن لأنه يتضمن شرطاً مخلاً  ي مع المزارع   السودا
ذا نصه : و الشرط الثامن  العقد و   -والشرط الذي تتحدثون عنه 

ادة سعر المسلم فيه  ب ز س ما  ق بأي م ن فاحش ي ه وقت أو نقص( اتفق الطرفان ع إزالة أي غ
ادة يتحمل البنك ما  سليم ، عن السعر المتفق عليه بما يجاوز ثلث السعر المتفق عليه ، ففي حالة الز ال

  زاد عن الثلث ، و حالة النقص يتحمل المزارع ما زاد عن الثلث ) . 
ن :   -قلتم  بحثكم (إن عرضكم لرأيكم من ناحيت

و .  الأو : ن من حيث    خيار الغ
 ما تضمنه الشرط من فساد للعقد )  ية :الثان

ن –تحدثتم عن الناحية الأو  .2 صاً لآراء  -خيار الغ ا حديث حبان بن منقذ ، وم ن أوردتم ف  صفحت
عد ذكر الآراء: ديث وقلتم  ذا ا   العلماء  

ا و ذل ن ع عقد السلم ا اً يمكن أن يطبق به خيار الغ ة ك : وذكرتم ستع ضوء ما تقدم لا أرى وج
ا : عد   أسباب قلتم 

ذا العقد )  ن   يار غ ان    (بناء ع ما تقدم أرى أنه لا م
ن  عقد السلم ، ولا توافقكم  يار الغ ان  ا و أنه لا م يجة ال توصلتم إل يئة ع الن ولا توافقكم ال

و قولكم : ن و   ع ما بدأتم به حديثكم عن خيار الغ
كذا)( لعل الم م ع حديث حبان بن منقذ ) (   شائخ الأجلاء اعتمدوا  فتوا

ن  يئة لم تجعل للمغبون من الطرف ق  –البنك و المزارع  –فال يار  ف العقد ، و إنما جعلت له ا ا
ن . كم ن ا ن ، والفرق وا ب    المطالبة بإزالة الغ

عض ما جاء  حديثكم  يئة ع  ن نذكر منه :ولا توافقكم ال   عن خيار الغ
ديث حبان :  )أ عد إيرادكم   قلتم 

ن آراء  ن فخلطتم ب اء  خيار الغ ديث ... ) وذكرتم آراء الفق ذا ا ص آراء العلماء   ( وم
و اعتقادكم أن حديث  لط  ذا ا ب  ن ، يبدو أن س م  خيار الغ ديث وآرا العلماء  ا

و الدليل الوحي اء أدلة  دحبان  يح ، فللفق ذا غ  ن به و ن عند القائل للقول بخيار الغ
ي .  ت لكم فيما يأ ن ، ونفيه كما س   أخرى غ حديث حبان  إثبات خيار الغ

نفية و المالكية    )ب ن غ دقيق ، و سأذكر لكم فيما ي رأى ا اء  خيار الغ بيانكم لآراء الفق
م  ن من كت اء حديثاً عن خيار خيار الغ م أك الفق ن  ب ذين المذ اء  المعتمدة ، لأن فق



منا وردت   كم  مسائل أخرى  صول ع معرفة ا نا ع ا عي م ما  ن ، و ذكر آرا الغ
س من صميم موضوعنا . ن ل   بحثكم ، وأن خيار الغ

ن : نفية  خيار الغ   رأى ا
ر الأبصار ما ي :   -جاء  تنو

ه أف  ر الرواية) و عد  ظا تار : (  ف بالرد إن غره ، وإلا لا ) وجاء  الدر ا ر الرواية ، و ن فاحش  ظا ( ولا رد لغ
م مطلقاً .   عض

تار :  ما ابن عابدين  رد ا   و أضاف إل
ر أو بدونه .....) ب التغر س ن  ان الغ   ( أي سواء 

تار  أي   ضاً :و جاء  الدر ا
ف بالرد" (رفقاً بالناس ...........)   عد "و

تار :   و جاء  رد ا
ف بالرد)  نة القول الثالث أ(قوله و ره الإطلاق أي سواء غره أو لا بقر نفية ثلاثة أقوال : ظا ذا أن ل   ـ النقل. و يتحصل من 

ر .  يجة لتغر ان فاحشاً و ن ن ولو    الأول : لا رد بالغ
ي رد .  الثا ن ا ر الغ غر ن الفاحش ولو لم يكن معه    : يرد بالغ

رد . ن ا ر و لا يرد بالغ ب التغر س ان  ن الفاحش إذا    الثالث : يرد بالغ
تار :   وجاء  رد ا

ان حسناً  حمل القولان المطلقان ع القول المفصل إذا  لاف حقيقي، ولو قيل أنه لفظي ، و م أن ا ر كلام إذا ف ( وظا
ب ، و  أنه المذ ر الرواية ، و و المصرح بأنه .... ظا ئذ لم يبق لنا إلا قول واحد  جزم  التحفة بجملة ع التفصيل ، وحي

يح فمن ع  زماننا بالرد مطلقاً فقد أخطأ خطأ فاحشاً لما علمت من أن التفصي أنه ال يح  لبأنه المف به ، و و ال
ر  إبطال المف به ولا سيما  ا ( تحب التحر د عليه  رسالة سمي ت ذلك بما لا مز ور ، وقد أو عد التوفيق المذ

ر) غر ن الفاحش بلا    . 6القضاء بالف بالغ
ر ، أو عدم  غر ن بلا  ة الف بخيار الغ ا ( قصة  ) أن مف صيدا استف عن  ذه ل ورسالة ابن عابدين 

ل ي حكم  ة ، وعندما اطلع ابن عابدين ع جواب المف كتب بجانبه ته ، و القا بذلك ؟ فأجاب المف بال
ن  ا ( الرد المسدد ع من يقول إن القول بالرد بالغ واب خلافه) و لما علم المف بتطبيق ابن عابدين كتب رسالة سما (ا

شورة) ضمن رسائل ابن عابدين الفاحش مطلق غ معتمد ) فرد عليه ابن عابدين برسالته ال ا (و م   .7أشار إل
ر ع رأى ابن عابدين  ن الفاحش مع التغر و الغ يار  ب ثبوت ا نفية جعلوا س ذا ومما تجدر الإشارة إليه أن ا

ن الفاحش ، و عللوا ذلك بالرفق بالناس ، ولم ترد إشارة إ الاستدلال بحديث حبان ف و الغ ه  نقل عن  يما، وع رأى غ
ته . ر الإبصار وشرحه وحاش   تنو

يصه لآراء العلماء  صفحة ( ي :2ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً أن الشيخ الأزرق  ت   ) كتب الآ
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ون  .1 كذا ) أن ي طون (  ش م  ن إلا أ " الإمام مالك و الإمام أحمد بن حنبل يقولان بخيار الغ
  المغبون ..... ا " .

ور  .2 ـ .جم ذا الرجل لضعف عقله .أ ن و يرون أنه خاص  ون خيار الغ اء لا يج  الفق
ون خيار  اء الذين لا يج ور الفق م مع جم ع أنه يجعل ذا  نفية .... ، و ئاً عن ا و لم يذكر الشيخ الأزرق ش

ر الأبصار وشرحه  ن نقله ، وما نقلته له عن تنو ن ، فكيف يوفق الشيخ الأزرق ب ته) .الغ   ( وحاش
ن :   رأى المالكية  خيار الغ

م : ن  جميع كت لم المالكية عن خيار الغ   ت
ن خليل :   جاء  م

ستأمنه ؟ تردد ) له أو  ه بج خ سلم و س ل إلا أن  ن ولو خالف العادة ، و غ    8( ولا 
ذه المتنة بالشرح والتفصيل .   و تناول شراح خليل 

ن أقرب المسا  له )وجاء  م ه بج سلم بأن يخ س ن ولو خالف العادة إلا أن  غ و سأكتفي بنقل ما جاء  الشرح  9لك ( ولا 
ذه المتنة لوضوحه :   الصغ و حاشية الصاوى ع 

  قال الشيخ الدردير :
عشرة أ ماً  ساوى در ى ما  ش أن  ة ،  به ولو خالف العادة أي  القلة أو الك س ن) أي  غ  و عكسه ، ( إلا أن(لا) رد (

يع الناس  ذه السلعة فبع كما ت ى أنا لا أعلم قيمة  أن يقول المش له)  ه بج ن صاحبه (بأن يخ ع سلم ) أحد المتبا س
ى من الناس، فقال  ش ى م كما  ا فاش ع : أنا لا أعلم قيم عشرة ، فإذا  بأقل ، أو يقول البا ع :   العرف  ، فقال البا

ض بأنه لم يخالف  : دد مف ، فللمغبون الرد ع المعتمد باتفاق، وذكر الشيخ فيه ال عشرة ، فإذا  بأك م    عرف
سلم  ان عارفاً فلا قيام له اتفاقاً ، فإن اس لاً ، فإن  ان المغبون جا سلام إذا  ن من غ اس لاف  الغ أحد ، وإنما ا

ل فالرد متفق عليه بل ح ا ن (ا و الب دد من الس اية الشيخ فيه ال ـ .3ى ابن رشد عليه الإجماع، فح   ) أ 
  وقال الشيخ الصاوى : 

ما من بيع أو شراء ،  ى به وكيلاً أو وصياً ، وإلا رد ما صدر م ن أو المش ع بالغ ن ) ،إن لم يكن البا غ قوله (ولا رد 
ل و المو  ن و فات المبيع رجع المو غ ى فإن باع  عذر الرجوع ع المش ن ، فإن  ى بما وقع فيه الغ عليه ع المش

نة ، و  ادة ب ا ز ناً أو زاد عل ه ، بل ما نقص عن القيمة نقصاً ب ن بثلث أو غ رجع ع الوكيل أو الو بذلك ، ولا يتقيد الغ
و مقت الروايات  المدو  و الصواب و ـ .بن )  1نة   (إن لم يكن الثلث ، قال ابن عرفة و   )  (أ 

ان بما خالف العادة ،  ن بما جرت به العادة  مغالبة الناس، بل ولو  ان الغ ذا إذا  وقوله (ولو خالف العادة ) أي 
ن :إن  عض البغدادي ان أك من الثلث ، وقول المطيطى عن  ن إذا  ورد المصنف (بلو) قول ابن القصار إنه يجب الرد بالغ

ى  لاً بما  صنع،  زاد المش ان جا المبيع ع قيمته الثلث فأك ف البيع ، وكذا إن باع بنقصان الثلث من قيمته فأع إذا 
ز و م عليه ابن عاصم  التحفة حيث قال : ذا أف المازرى و ابن عرف و ال   وقام قبل مجاوزة العام ، و

ن  عيب قاما  غ   فشرطه أن لا يجوز العاما  ومن 
لاً بما صنع  ون جا ن للثلث فما زاد وقع  و أن ي   و الغ

                                 
  
  



ام          س للعارف من قيام        وعند ذا يف بالأح   و ل
يح لقوله عليه الصلاة والسلا  و غ  ذه الأقوال بقوله : (و م ، لا يبع حاضر لباد ، دعو الناس  غفلا ملكن رد ابن رشد 

ستخلص عض)  م من  عض ي : يرزق الله  و الآ ن  ذا أن رأى المالكية  خيار الغ   -من 
سلم أو المستأمن باتفاق . .1 يار للمغبون المس  ثبوت ا
ن الثلث ع ما م عليه ابن عاصم،  .2 ن إذا بلغ الغ ل بالغ ا يار للمغبون ا اد ع أو إذا ز ثبوت ا

ذا ابن القصار ى رأالثلث ع  ن ، ولم يتجاوز طلب الف العام. و عض البغدادي رأى ابن القصار و 
ز و م عليه ابن عاصم  التحفة ، وإن رده ابن رشد . ه أف المازرى و ابن عرفة وال   ، و

ن باتفاق .  .3 ان عالماً بالغ يار للمغبون إذا  ت ا  لا يث
ل      والمو ع .4 ت للمو ى به وكيلاً أو وصياً ، يث ن أو المش ع بالغ ان البا قص ليه الرد إذا نإذا 

نة . ادة ب ا ز ناً ، أو زاد عل   الثمن عن القيمة نقصاً ب
س المقصود  ن  و العلم به ، و ل ل بالغ و ا نا  ور  ل و العلم المذ يه ا أن ا ب التن و ي

زئ  أول صفحة ( الساخر المس م الشيخ الأزرق فقال  ل العاقد بطرق البيع و الشراء كما ف   ) :3به ج
اورة وكيفية طرق البيع و الشراء  ن المماكسة وا ل البنك الزرا وممثلو المزارع ل يج ( ف

. ( ......  
لان أن الثمن الذي  ما يج لان ذلك ، ولك وقول الشيخ الأزرق : إن البنك الزرا والمزارع لا يج

ن طا  العقد إزالة الغ ذا اش ما ، ول ن لأحد   إذا وجد. اتفقا عليه فيه غ
ا ع حديث 3)  صفحة (6-2الفقرات ( عتمد  فتوا يئة كما ذكرنا لم  ) غ واردة : لأن ال

م الشيخ الأزرق .   حبان كما تو
يار ال تحدثعاصم  ما نقلناه عن ابن و لكننا نلفت نظر الشيخ الأزرق إ  سبة لمدة ا ا  تحفته بال ع

عة ، وعاب ع ا ا أن  الفقرة الرا يئة ف اء المالكية إ عام  –ل عض فق ا  ر، وقد مد تمتد المدة إ ثمانية أش
اء كما رأينا ،  –كما رأينا , ولا خلابة  عض الفق ق  رد المبيع عند  له أثر  العقد قد يصل إ إعطاء المغبون ا

ن الفاحش بما زاد ع الثلث له أصل  الفقه الإسلامي عض وإن تحديد الغ يار قد تمتد إ عام عند   ، و أن مدة ا
اء .   الفق

عطى المغبون   ان  ن الفاحش إذا  يئة  الشرط الثامن ، لأن الغ بت إليه ال د ما ذ ام تؤ ذه الأح إن 
ل الغ ن فإذا أز ب الغ س ت له  عطيه من باب أو حق الاتفاق ع إزالته إذا وقع ، لأن حق الرد ث ن حق الرد فإنه 

به فلم يبق للرد موجب .    فقد زال س
ديث عن الناحية الثانية فقال : .3 ديث عن الناحية الأو إ ا عد ا  انتقل الشيخ الأزرق 

ذا الشرط   عة أسباب للفساد     و البطلان . مفسد ومبطل الناحية الثانية : و أن  ي : و ذكر أر   للآ
يئة ع الأسباب ال  يح يجب الوفاء به ، لأنه لا وقبل أن ترد ال ذا الشرط  ا تود أن تقول للشيخ الأزرق إن  ذكر

ر ،  ة المزارع فيه أظ ة للعاقدين ، ومص يحاً ، وفيه مص عارض نصاً  القرآن أو السنة ، ولا إجماعاً ولا قياساً 



ذا أعطا ن  الغالب يقع عليه،ول ي  المادة (9841قانون المعاملات المدنية لسنة  هلأن الغ ق  (  10) 221السودا ا
ف  سعر م ى منه محصولاً مستقبلاً  ى  السلم حاجته فاش عديل السعر إذا استغل المش كمة  أن يطلب من ا

ناً ...) افاً ب   إ
ي  نووجه الشبه ب     ذه المادة مأخوذة من القانون المد ا واحدة ، و يج ذه المادة و الشرط الثامن وا ، ون

ي المادة  عة  538الأرد عدم مخالفة الشر م فيه  امه مستمدة من الفقه الإسلامي ، وال ي أح ي الأرد و القانون المد
اء  البلاد الع ي الإسلامية ، وشارك  وضعه عدد من كبار الفق ية ، وقد أخذ مشروع قانون المعاملات المدنية العر ر

ون مواده مؤصلة من الفقه  500الموحد  المادة  م فيه بأن ت ي الموحد ال ي ، والقانون العر بما جاء  القانون الأرد
ذا القانون  جميع  اء ، والمفروض أن يطبق    ية .البلاد العر الإسلامي ، وشارك  تأصيل مواده عدد من كبار الفق

ي : .4   يقول الشيخ الأزرق إن الشرط الثامن مفسد ومبطل للعقد للآ
و شرط  السلم ..... ) أولاً    الة بالثمن والعلم به و   : إنه يؤدى إ ج

ة عقد السلم ، ولا توافقه ع أن الشرط الثامن  يئة الشيخ الأزرق ع أن العلم بالثمن شرط ل توافق ال
سليم يؤدى إ ج ن عند  ن إذا تب و إزالة الغ الة ، لأن الثمن معلوم ومقبوض عند العقد، و الذي أضافه الشرط 

ع  ى ع البا اء من جواز رجوع المش ذا ما قرره الفق ق بأحد المتعاقدين ، نظ  المسلم فيه أن غبناً قد 
ت بالشرط دلالة  و يث الات  خيار العيب و عض ا ت إلا و –بالأرش   و لا يث  خيار فوات الوصف و

ذا الشرط مفسد للعقد  –بالشرط  ل يقول الشيخ الأزرق إن  ل الثمن  –ف الة الثمن . لأنه لا يدرى  لأن فيه ج
ن بقوله  الة  شرط إزالة الغ عد الرجوع بالأرش كما علل ا و ما يؤول إليه  و ما تم الاتفاق عليه  العقد أم 

و ما يتحمله البنك وقت السداد إن زاد ع الثلث .......) : ( إذ أنه  و المبلغ المستلم الآن أم  ل الثمن  لا يدرى 
  ؟

الة  سلم له بأنه ج الة الثمن ، ع النحو الذي صوره ، فإنا لا  ولو سلمنا للشيخ الأزرق بأن  الشرط الثامن ج
ال الة المفسدة للعقد  ا الة ال مفسدة للعقد ، لأن ا ذه ا اع ، و ة الفاحشة ال تف إ ال

ن دلت ع أن  عقد السلم مع المزارع اع ، بل إن تجارب معاملة البنوك  ا غ فاحشة   و لا مفضية إ ال صور
شأ نزاع  العام اع، فقد  اع ، وإن  وجود الشرط الثامن قطعاً لل و المف إ ال ذا الشرط   عدم وجود 
و  اع  ب ال ان س ا ما عدا البنك الزرا ، و عاملوا مع ن بالقضارف وجميع البنوك ال  ن المزارع الما ب
ب ارتفاع الأسعار و تحاكم المزارعون و  س سليم المسلم فيه  ن عند حلول أجل  ق بالمزارع ن الذي  الغ

م ع تطبيق الشرط الزرا  الثامن  عقد السلم المعمول به  البنك البنوك إ بنك السودان ، وتم الص بي
اع جميع البنوك . د الشيخ الأزرق أن يحذفه من العقد ليعم ال   الذي ير

د من البنك الزرا أن يحذف الشرط الثامن   ذا بأنه ير ما يرد الشيخ الأزرق ع  رجع  ر ه إ ما عمل بو
ن من غ شرط ، وقد قبل و  ـ1411والذي حدث  عام ـ 1411 سنة  ق بالمزارع ن الذي  أن البنك أزال الغ

ن  ذا و أث ع البنك  خطبة عيد الأض  ذلك العام ، ولكنه انتقد البنك عندما جعل إزالة الغ الشيخ الأزرق 
  ـ كما يقول  بحثه .1412شرطاً  خطبة عيد الأض 
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ان    ل  يئة الشيخ الأزرق :  سأل ال ستمر  ثنائه ع البنك الزرا لو فعل  و ـ مثل ما 1412سنة س
ا ستصبح ـ 1411فعل  عام  ا ؟ لأ ديدة ؟ أم سيمنعه من الاستمرار ف ذه السنة ا عه ع الاستمرار   و

المشروط شرطاً ؟ وقد منع الشيخ الأزرق الشرط ؟   عرفاً ، والمعروف عرفاً 
    

 -ثانياً :  .5
ط   ب  ش الة تأخر جزء من رأس المال إ أجل قر ذه ا ن العقد ...... و  املاً وقبضه ح اء تقديم الثمن  الفق

ي الذي ذكره الشيخ الأزرق دليلاً ع فساد العقد  ب الثا و الس ذا  عد .  ما أ أقل من أجل المسلم فيه بل إ أجله و ر
  و بطلانه .

ا   و أن الثمن دفع  ن و الرد عليه  و نظ إزالة الغ ملاً عند العقد ، لم يتأخر منه  و ما يحتمل أن يدفعه البنك 
ن ضرر ، والضرر يزال  أي وقت اطلع عليه فيه ، عملاً بحديث  " لا ضرر و لا ضرار "  س جزءاً من الثمن ، والغ ، و ل

رد ، وإذا جاز  ن ا اء ع جواز الرد  الغ عض الفق رد ، فجواز إزالته بالشرط أو الذي استدل به  ن ا الرد بالغ
  بل أوجب .

ه لا يفسد العقد ع قول ابن القاسم    ثم إنا لو سلمنا للشيخ الأزرق بأن ما يدفعه البنك جزء من الثمن ، فإن تأخ
ان التأخ من شرط ،  اً جداً إذا  ان التأخ كث ب ، ولو  ب و ابن حب و قول أش ذه لالمرجوع إليه و م و مسألتنا 

ط البنك تأخ جزء من رأس المال يقيد العقد ولو تأخر إ أجل المسلم فيه   . 11ش
  

 : ثالثاً  .6
و أنه (  حالة نقصان الثمن  ب الثالث الذي يجعل الشرط الثامن مفسداً ومبطلاً للعقد  نظر الشيخ الأزرق  الس

دداً وقت السداد ا أقل من الثلث وتحمل المزارع  ون م ذا المبلغ في ذا النقص ، والمعلوم أن المسلم إليه قد استلم 
و أمر لا ي .....) . ن السلفية و الثمنية ، و   ب

و  ن الثمنية والسلفية ، بل  دداً ب يئة للشيخ الأزرق بأن الشرط الثامن يجعل الثمن  عقد السلم م سلم ال لا 
ن البنك الزرا والمزار ثمن لا غ ، لأن عقد السلم الم  ن  عم ب دد ب عقد بات لا خيار فيه ولا محل فيه للقول بال

ون  حالة ما إذا  ن الثمنية و السلفية المفسد للعقد عند المالكية ي دد ب الثمنية و السلفية المفسد للعقد ، لأن ال
ى الثمن ، فإنه إذا م الع ان ما نقده ان  البيع أو السلم خيار، ونقد المش ان ما نقده ثمناً، وإن لم يمضه  قد 

  سلفاً.
يار :   قال الشيخ الدردير  الكلام ع ا

ن السلفية و الثمنية ....) دد ب شرط النقد للثمن لل يار إذا وقع    12( وفسد بيع ا
  و قال  باب السلم :

ما أو لأجن  الثلا  ما أو لأحد  ث ، أي  ثلاثة أيام فقط .... ومحل جوازه  الثلاثة الأيام( و جاز السلم بخيار  عقده ل
ن السلفية والثمنية دد ب   . 13إن لم ينقد رأس المال ولو تطوعاً ، وإلا فسد ال
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ا . ا  غ موضع ن السلفية و الثمنية) ما لا تحتمله، واستعمال ل دد ب ب إليه الشيخ الأزرق تحميل لعبارة ( ال   فما ذ
  

عاً  .7  :را
ذا العقد يتضمن ثلاث بيعات  بيعة   يقول الشيخ الأزرق :   ن  بيعة ، و ن رسول الله ص الله عليه وسلم عن بيعت

  و :
  الثمن المستلم وقت العقد . .1
  المبلغ الذي يتحمله البنك وقت السداد إذا زاد عن الثلث . .2
 المبلغ الذي يتحمله المزارع إن نقص وقت السداد عن الثلث .  .3

ـ .   ن  بيعة ، ففي ثلاث بيعات أو أ ان الن عن بيعت   و إذا 
اء ع القول بموجب أحاديث الن عن   ن  بيعة ، واتفق الفق عم ن رسول الله ص الله عليه وسلم عن بيعت

ذه العبارة م اختلفوا  تفس  ن  بيعة ، و لك ص بيعت يع ال ن  بيعة فمنعوا أن ي ع  الصور ال أ بيعت
ا . ذا الاسم و ال لا يطلق عل ا    يطلق عل

    
خمسة عشر      عشرة نقداً، و ذه السلعة  عتك  ع :  يه : بأن يقول البا ا الإمام مالك و الشاف  أحد تفس ففسر

ى .  ن اش ن بأي الثمن ع قان ع ذلك من غ أن  ف ى قبلت و  إ سنة ، فيقول المش
ن و  شاة موصوفة إ أجل قد وجب عليه البيع بأحد الثمن ى من رجل سلعة بدينار نقداً ، أو  قال مالك  رجل اش

ن  بيعة  ذا من بيعت ن  بيعة ، و ب ، لأن رسول الله ص الله عليه وسلم ن عن بيعت   .14أن ذلك مكروه لا ي
ن  بيعة :  يه لبيعت ت وقال الشاف  أحد تفس ما ش ن إ سنة ، فخذ بأ عتك بألف نقداً ، أو ألف و أن يقول : 

   15أنت ....)
يعه الآخر سلعة أخرى    يع الرجل سلعة لآخر بكذا ، ع أن ي نابلة : بأن ي ا الشاف  التفس الآخر ، وا وفسر

  بكذا .
عينه أو موصو    ذا بيعتقال الشاف  الأم : ( ولا خ  أن أبيعك تمراً  تاع م تمراً بكذا ، و ان فاً بكذا ، ع أن ت

  . 16 بيعة)
عتك بكذا ع أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع ، لأنه شرط  العقد أن يصارفه    وقال ابن قدامة و إذا قال 

ون :      " بيعتان  بيعة " قال  ل ما بالثمن الذي وقع العقد به ، والمصارفة عقد بيع في كذا  ذا معناه ، و   أحمد 
يع دارك ) . ذه ع أن أبيعك دارى الأخرى بكذا ، أو ع أن ت عتك دارى  ذا مثل أن يقول :    مع 

ا عند الكلام ع الشروط  البيع.  ذه الصور من البيع و يذكرو نفية يمنعون    و ا
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عة     ب الأر ن  بيعة  المذا و مع بيعت ان لا ذا  فكيف يدخل فيه عقد السلم الذي نتحدث عنه ؟ و إذا 
م تصور الشيخ الأزرق  ى لم أستطع ف ن  بيعة ، فكيف يتضمن ثلاث بيعات  بيعة ؟ الواقع أ ذا العقد  بيعت يدخل 

ا  عقد بيع السلم .   لثلاث البيعات ال أدخل
و م   ا شرط ، ف و بيعة واحدة ف ذا  ن قبيل البيع والشرط ، والبحث عن حكمه يجب أن يخضع إن عقد السلم 

اء من أن " الأصل  العقود و الشروط  ققون من الفق ب إليه ا و ما ذ يئة  ب ال كم الشروط  العقد ، ومذ
ع من نص  القران أو السن ة إلا إذا وجد ما واز و ال يح ) . ةا   أو إجماع أو قياس 

    
ع يئة ما رة ولم تر ال ة ظا يئة فيه مص طته ، بل وجدت ال ن  عقد السلم فاش اط إزالة الغ اً شرعياً من اش

ة العملية ، فوجب التمسك بالشرط الثامن  ذا بالتجر ت  ذه المعاملة، وقد ث ما ، واستقرار  اع بي للعاقدين  منع ال
   عقد السلم .

ذا  يئة لشيخ الأزرق إثارته ل شكر ال ناه ما يقنع الشيخ الأزرق فيث ع عقد السلم  و ون فيما ب الموضوع ، وتأمل أن ي
  خطبة عيد الأض القادم ثناء يمحو به ما ذل به  خطبة عيد العام الما .
ق حقاً و ارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه . م أرنا ا   الل

مد لله و الصلاة والسلا    م ع رسول الله أولاً و آخراً و لا حول و لا قوة إلا بالله .و ا
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